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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن شروط العمل باخبار الاحاد  
الكلمات المفتاحية: العمل-الاحاد
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  شروط العمل باخبار الآحاد
II. موضوع المقالة 
والعمل بخبر الواحد له شروط منها ما هو في المخبر، وهو الراوي، ومنها ما هو في المخبر عنه، وهو مدلول الخبر، ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ الدال. 

أما الشروط الراجعة إلى الراوي فخمسة:

الشرط الأول: التكليف فلا تُقبل رواية الصبي والمجنون، ونقل القاضي الإجماع على ردِّ رواية الصبي، واعترض عليه العنبري، وقال: "بل هما قولان للشافعي في إخباره عن القبلة"، كما حكاه القاضي حسين في تعليقه. قال: "ولأصحابنا خلاف مشهور في قبول روايته في هلال رمضان، وغيره"، قال الفراني: "الأصح قبول روايته، والوجه في رد روايته أنهقد يعلم الصبي أنه غير آثم لارتفاع قلم التكليف عنه، فيكذب". 

وقد أجمع الصحابة على عدم الرجوع إلى الصبيان، مع أن فيهم من كان يطلع على أحوال النبوة، وقد رجعوا إلى النساء وسألوهن من وراء حجاب، قال الغزالي في (المنخول): "محل الخلاف في المراهق المتثبت في كلامه، أما غيره فلا يُقبل قطعًا"، وهذا الاشتراط إنما هو باعتبار وقت الأداء للرواية، أما لو تحملها صبيًّا وأداها مكلفًا؛ فقد أجمع السلف على قبولها، كما في رواية ابن عباس والحسنين، ومن كان مماثلًا لهم كمحمود بن الربيع فإنه روى حديث أنه ( مجَّ في فِيهِ مجَّة، وهو ابن خمس سنين، واعتمد العلماء روايته، وقد كان من بعض الصحابة من التابعين وتابعيهم، ومن بعدهم يُحضرون الصبيان مجالس الروايات، ولم يُنكر ذلك أحد.

وهكذا لو تحمل وهو فاسق أو كافر، ثم روى وهو عبد مسلم يُقبل قوله، وتُقبل روايته، ولا يُعرف خلاف في عدم قبول رواية المجنون في حال جنونه، أما لو سمع في حال جنونه ثم أفاق فلا يصح ذلك؛ لأنه وقت الجنون غير ضابط.

وقد روى جماعة إجماع أهل المدينة على قبول رواية الصبيان بعضهم على بعض في الدماء بمسيس الحاجة إلى ذلك، لكثرة وقوع الجنايات فيما بينهم إذا انفردوا، ولم يحضرهم من تصحُّ شهادته، وقيدوه بعدم تفرقهم بعد الجناية حتى يؤدوا الشهادة، والأولى عدم القبول، وعمل أهل المدينة لا تقوم به الحجة عند كثير من العلماء على أن بعض العلماء منع ثبوت هذا الإجماع الفعلي عن أهل المدينة.

الشرط الثاني: الإسلام فلا تُقبل رواية الكافر من يهودي، أو نصراني، أو غيرهما إجماعًا. قال الرازي في (المحصول): "أجمعت الأمة على أنه لا تُقبل رواية غير المسلم؛ سواء عُلم من دينه الاحتراز عن الكذب أو لم يُعلم". قال: "والمخالف من أهل القبلة إذا كفرناه كالمجسم وغيره؛ هل تُقبل روايته أم لا؟ الحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لا تُقبل روايته، وإلا قبلناها"، وهو قول أبي الحسين البصري، وقال أبو بكر والقاضي عبد الجبار: "لا تُقبل روايته".

الشرط الثالث: العدالة، قال الرازي في (المحصول): "هي هيئة راسخة للنفس تحمل على ملازمة التقوى، والمروءة جميعًا؛ حتى يحصل ثقة النفس بصدقه، ويُعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر، وعن بعض الصغائر كالتطفيف بالحبة، وسرقة باقة من البقل، وعن المباحات القادحة في المروءة كالأكل في الطريق، والبول في الشارع، وصحبة الأرذال، والإفراط في المزاح، والضابط فيه أن كل ما لا يُؤمن من جراءته على الكذب يردُّ الرواية، وما لا؛ فلا يرد الرواية". 

وأصل العدالة في اللغة الاستقامة يقال: طريق عدل؛ أي: مستقيم، وتطلق على استقامة السيرة والدين، قال الزركشي في (البحر): "واعلم أن العدالة شرط بالاتفاق، ولكن اختلف في معناها، فعند الحنفية عبارة عن الإسلام مع عدم الفسق، وعندنا ملكة في النفس تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسَّة كسرقة لقمة، والرذائل المباحة كالبول في الطريق، والمراد جنس الكبائر، والرذائل الصادقة بواحدة".

قال القشيري: "والذي صحَّ عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، وفي المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى ردِّ الكل ولا إلى قبول الكل، فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة؛ قُبلت شهادته وروايته، وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة رددتها". قال ابن التلمساني: "لا بد في العدل من أربعة شرائط: المحافظة على فعل الطاعة، واجتناب المعصية، وألا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين، أو عرض، وألا يفعل من المباحات ما يُسقط القدر، ويكسب الندم، وألا يعتقد من المذاهب ما تردُّه أصول الشرع". 

قال الجويني: "الثقة هي المعتمد عليها في الخبر، فمتى حصلت الثقة بالخبر قُبل". وقال ابن الحاجب في حد العدالة: "هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة"، فزاد قيد عدم البدعة.

واعلم أنه لا عدالة لفاسق، وقد حكى مسلم في (صحيحه) الإجماع على ردِّ خبر الفاسق فقال: "إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم". قال الجويني والحنفية: "وإن باحوا بقبول شهادة الفاسق؛ فلم يوجبوا بقبول روايته، فإن قال به قائل؛ فهو مسبوق بالإجماع". قال الرزاي في (المحصول): "إذا أقدم على الفسق، فإن علم كونه فسقًا؛ لم تُقبل روايته بالإجماع، وإن لم يعلم كونه فسقًا فإما أن يكون مظنونًا أو مقطوعًا، فإن كان مظنونًا؛ قُبلت روايته بالاتفاق، قال: وإن كان مقطوعًا به؛ قُبلت أيضًا".

الشرط الرابع: الضبط، فلا بد أن يكون الراوي ضابطًا لما رويه؛ ليكون المُروى له على ثقة منه في حفظه، وقلة غلطه وسهوه، فإن كان كثير الغلط والسهو؛ رُدَّت روايته، إلا فيما عُلم أنه لم يغلط فيه ولا سها عنه، وإن كان قليل الغلط؛ قُبل خبره، إلا فيما يُعلم أنه غلط فيه، كذا قال ابن السمعاني وغيره، قال أبو بكر الصيرفي: "من أخطأ في حديث فليس بدليل على الخطأ في غيره، ولم يسقط لذلك حديثه، ومن كثر بذلك خطؤه وغلطه؛ لم يُقبل خبره؛ لأن المدار على حفظ الحكاية".

قال الترمذي في (العلل): "كل من كان متهمًا في الحديث بالكذب، أو كان مغفَّلًا يُخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يُشتغل بالرواية عنه". والحاصل أن الأحوال ثلاثة:

إن غلب خطؤه وسهوه على حفظه؛ فمردود إلا فيما عُلم أنه لم يُخطئ فيه، وإن غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول إلا فيما عُلم أنه أخطأ فيه، وإن استويا فالخلاف. قال القاضي عبد الجبار: "يُقبل لأن جهة التصديق راجحة في خبره لعقله ودينه". وقال الشيخ أبو إسحاق: "إنه يُردُّ". وقيل: إنه يُقبل خبره إن كان مفسرًا، وهو أن يذكر من روى عنه، ويعيِّن وقت السماع منه، وما أشبه ذلك، وإلا فلا يُقبل، وبه قال القاضي حسين، وحكاه الجويني عن الشافعي في الشهادة، ففي الرواية أولى، وقد أطلق جماعة من المصنفين في علوم الحديث أن الراوي إن كان تام الضبط مع بقية الشروط المعتبرة؛ فحديثه من قسم الصحيح، وإن خفَّ ضبطه؛ فحديثه من قسم الحسن، وإن كثر غلطه فحديثه من قسم الضعيف، ولا بد من تقييد هذا بما إذا لم يُعلم بأنه لم يخطئ فيما رواه.

الشرط الخامس: ألا يكون الراوي مدلسًا، وسواء كان التدليس في المتن أو في الإسناد، أما التدليس في المتن: فهو أن يزيد في كلام رسول الله ( كلام غيره، فيظن السامع أن الجميع من كلام رسول الله (. وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع 
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